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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
ــالمرأة       ــني ب ــع المع ــالمي الراب ــؤتمر الع ــائج الم ــة نت متابع

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة      
المـــساواة بـــين الجنـــسين والتنميـــة    : ٢٠٠٠عـــام 

ــادي والعـــشرين  ــرن الحـ ــذ : “والـــسلام في القـ تنفيـ
لاســـتراتيجية والإجـــراءات الواجـــب   الأهـــداف ا

اتخاذها في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة، واتخـاذ مزيـد        
        من الإجراءات والمبادرات

مؤسـسة الدراسـات والبحـوث المعنيـة بـالمرأة وشـبكة نـشر              بيان مقـدم مـن          
، وهـــي منظمـــة غـــير حكوميـــة ذات مركـــز  التعلـــيم الـــشعبي بـــين النـــساء 

  الاجتماعياستشاري لدى المجلس الاقتصادي و
  

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 



E/CN.6/2014/NGO/69
 

2/3 13-60654 
 

  بيان    
  مساواة النساء والفتيات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي    

قد تبين مـن الاجتمـاع الرفيـع        و. ٢٠١٥يتعين تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام          
 في مقــر الأمــم المتحــدة  ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٥المــستوى للجمعيــة العامــة، الــذي عقــد في  

وفي أمريكـا اللاتينيـة   . بنيويورك، أن البلدان ما زال ينقصها الكثير لكي تبلغ الأهداف المقترحة 
نــب الأكثــر حــساسية  ومنطقــة البحــر الكــاريبي لم تتحقــق أهــداف كــثيرة، ولا ســيما في الجوا  

  :بالنسبة إلى النساء والفتيات، ومنها ما يلي
ولكن هنـاك الآن مـا هـو أخطـر مـن            . استمرار الفقر الذي يضر النساء والشباب أكثر        •  

ومنطقتنا هـي الـتي تـشهد أعلـى درجـة           . الفقر، وهو انعدام المساواة الموجود في بلداننا      
ذلـك، علـى الـرغم مـن تراجـع الفقـر في             من انعدام المـساواة، ولم تتوقـف المنطقـة عـن            

والنساء والفتيات هن الأكثر معاناة لعدم المـساواة، وهـذا يـديم اسـتبعاد     . بعض البلدان 
قطاعات واسعة من المجتمع، وهو استبعاد سيـستمر أجيـالا عديـدة إذا لم يـتغير نمـوذج                  

  .التنمية ولم يتحسن توزيع الموارد
ار بــسبب تغــير المنــاخ، الــذي يــؤثر علــى أفقــر الحــد مــن تعــرض الحقــول والبحــر للــدم  •  

  . وصحتهننض للخطر نوعية حياتهالنساء والنساء الريفيات، ويعرّ
ــات في      دموجــود ع ــ  •   ــساء والفتي ــشاركة الن ــسين يحــول دون م ــين الجن ــالغ ب ــصاف ب  إن

ــة       ــشؤون الاجتماعيـ ــرة، وفي الـ ــستوى الأسـ ــى مـ ــال علـ ــع الرجـ ــة مـ ــروف متكافئـ ظـ
  .والاقتصادية والسياسية

التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات مـن أصـل أفريقـي، الـذي يفـاقم عـدم               •  
  .المساواة بين الرجال والنساء الموجود الآن في منطقتنا

فة حــسب الجــنس والعمــر والعنــصر والعــرق، ممــا يعــوق عــدم وجــود إحــصاءات مــصنّ  •  
  .الوقوف على حالات عدم المساواة ووضع سياسات أنسب

اتر أشــكال العنــف المختلفــة ضــد النــساء والفتيــات، بمــا في ذلــك التكــرار     ارتفــاع تــو  •  
ــشكل مناســب،       ــه ب ــه ومنع ــذلك والاهتمــام ب ــراف ب ــاث دون الاعت ــل الإن ــد لقت المتزاي

  .واستمرار إفلات الجناة من العقاب
ــتي تعــود بــشكل واســع إلى        •   ــات والأمــراض النفاســية ال ــضا للوفي المعــدلات المرتفعــة أي

ــة  مــضاعفات الإجهــ ولهــذا . اض غــير الآمــن، والافتقــار إلى الخــدمات الــصحية الكافي
الإجهـاض؛  ومن الضروري عدم تجـريم  . تتحسن هذه المعدلات لعدم معالجة أسبابها   لا

ولذلك فإننا نحث الحكومات على إعادة النظر في التشريعات العقابية التي تحكـم علـى               
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ومــن المحــتم علــى حكومــات  . آلاف النــساء، ولا ســيما الفقــيرات، بــالمرض أو المــوت 
يحـدث   المنطقة الاهتمام بالإجهاض في الحالات التي يسمح بها القانون، وهذا شـيء لا            

  .ب البلدانلفي أغ
نتشار الواسع لحالات الحمل غير المخطط له والأمومة بين المراهقات والطفـلات في             الا  •  

أو العلاقــات /أعمــار تتنــاقص باســتمرار، ويعــزى الكــثير منــها إلى حــالات الاعتــداء و 
ــتي تــشكل مــستقبل الطفــلات والمراهقــات في          ــسية غــير القائمــة علــى القبــول ال الجن

  .منطقتنا
ــة الحقــوق الجنــسية    •   ــيين    عــدم كفال ــالغ ضــد الــسحاقيات والمثل ــز الب ــة، والتميي  والإنجابي

والمتشبهين بالجنس الآخر، اللذان يقعـان في       الجنسية  ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية     
  .بلدان منطقتنا

الإيــدز، والتمييــز ضــد المــصابات بهــذا الفــيروس، /تأنــث فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  •  
 بمــا في ذلــك الحــصول علــى العــلاج المــضاد وصــعوبة الحــصول علــى العــلاج المناســب،

للفيروسات الرجعيـة، والأمـراض المنقولـة جنـسيا، والوقايـة مـن سـرطان عنـق الـرحم،                
وانتهاك الحقـوق الإنجابيـة مـن خـلال التعقـيم القـسري، والإجهـاض القـسري، وعـدم                   
الحصول على المشورة، وتـوفير وسـائل منـع الحمـل للمـصابات بفـيروس نقـص المناعـة                   

  .ريةالبش
 وهــذه الــديون المعلقــة يجــب أن تــدرج في أهــداف التنميــة المــستدامة الــتي ستوضــع رداً  

  .٢٠١٥على الأنشطة بعد عام 
/  وثيقة الاجتمـاع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة المعقـود في أيلـول                نومن المؤسف أ    
ــة  ٢٠١٣ســبتمبر  ــسية والإنجابي ــوق الجن ــشر إلى الحق ــوم ورغــم الإشــارة إلى أهمي ــ .  لم ت ة أن تق

ولـذلك فإننـا،    . التنمية المستدامة على حقوق الإنسان، فقد أُغفلت الحقوق الجنـسية والإنجابيـة           
باعتبارنا منظمات تدافع عن حقوق المرأة، نوجه الانتبـاه إلى وجـوب أن يكـون محـور أهـداف                   

  . بذلكالتنمية المستدامة جميع حقوق المرأة، ولا سيما الحقوق الجنسية والإنجابية، ونطالب
ونطالب أيضا بتغـيير نمـوذج التنميـة الـذي يـديم عـدم المـساواة بـين الأغنيـاء والفقـراء،                        

  .ويؤثر في المقام الأول على المرأة، فيديم استبعادها وتهميشها
إن المـــساواة بـــين المـــرأة والرجـــل يجـــب أن تكـــون جانبـــا أساســـيا في فتـــرة مـــا بعـــد      

 أساس التكافؤ إلى وظائف القرار، سـواء في مجـال   ، ولا سيما في وصول المرأة على   ٢٠١٥ عام
ولـن تتحقـق المـساواة التامـة للمـرأة إذا قلـت احتمـالات وصـولها إلى                  . العمل أو مجال الـسياسة    

  .النقابات، والحكومات، والبرلماناتالخاصة، وفي /وظائف الإدارة في المؤسسات العامة
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